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تجميع المنشآت الخاضعة  لمعاملاترأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية 

التجميع، أو توجد بينها أو بينها وبين الأطراف الأخرى المسيطرة  معاملةلنفس السيطرة قبل 

 التجميع علاقات أطراف ذوي علاقة. معاملةعلى أحد أو كل أطراف 

 م11/10/0213الموافق:   هـ02/0/1342التاريخ:   02/1الرقم: 

  :تمهيد

تحدث معاملات تجميع منشآت في ظل ظروف تؤكد عدم خضوع تحديد العوض قد  .1

. المدفوع للاستحواذ لقوى السوق بسبب عدم استقلال الأطراف المشاركة في العملية

تجميع بين أطراف تخضع لنفس السيطرة قبل عملية التجميع،  معاملات ومن أمثلة ذلك

أو توجد بينها أو بينها وبين الأطراف الأخرى المسيطرة على أحد أو كل أطراف عملية 

. وحيث يستبعد معيار المحاسبة عن عمليات مؤثرة التجميع علاقات أطراف ذوي علاقة

مثل تلك ، فكيف تتم المحاسبة عن اقهتجميع المنشآت هذا النوع من العمليات من نط

 ؟المعاملات

 

 الرأي:

لم  على منشأة أعمال استحواذ معاملة يعندما تتوفر دلائل على أن تحديد العوض ف .0

، فإنه يجب المحاسبة عن صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها خضع لقوى السوقي

الدفترية في المنشأة المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ، ولا يجوز الاعتراف بالشهرة 

في حساب  أي فروق بين تلك القيمة والعوض المدفوعمعالجة في مثل تلك الحالات. ويتم 

 . الأرباح المبقاة )الخسائر المتراكمة(

، على الاستحواذ لم يخضع لقوى السوق معاملةن الدلائل على أن تحديد العوض في م .4

خضوع المنشأة المستحوذة والمنشأة المستحوذ عليها لنفس السيطرة قبل  سبيل المثال،

المنشأة المستحوذ عليها أو ملاكها الرئيسيون يملكون  عملية الاستحواذ، أو أن تكون

ذة أو المنشأة الأم للمنشأة المستحوذة تمكنهم من التأثير حصة مؤثرة في المنشأة المستحو

. وقد ، أو توجد علاقة قرابة أسرية مؤثرة بين ملاك تلك المنشآتعلى قرار الاستحواذ

هي العميل الرئيسي )وأحيانا الوحيد(  منشأة ذات علاقة بهاتكون المنشأة المستحوذة أو 

المستحوذ عليها  رئيسي على قيمة المنشأة بحيث يكون الأثر ال ،للمنشأة المستحوذ عليها
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لا قد ، والتي بدورها أيضا هو تعاملاتها مع تلك المنشآت المتعلقة بعملية الاستحواذ

 .تخضع لقوى السوق

 يتم تطبيق هذا الرأي من تاريخ صدوره وبأثر رجعي على كل الفترات المعروضة. .3

المنشآت  معاملات تحوللا تنطبق متطلبات هذا الرأي على الشهرة التي تم إثباتها في  .5

بعنوان  0210-42/5، الموافق 9/7/1344وتاريخ  15/1قبل صدور رأي الهيئة رقم 

"رأي لجنة معايير المحاسبة في المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت من شكل 

ولا يشمل هذا الاستثناء معاملات الاستحواذ قبل هذا  نظامي إلى شكل نظامي آخر".

 التاريخ.

 

 بالرأي: الملحقةالدراسة 

هـ، الموافق 9/7/1344وتاريخ  15/1سبق أن قامت اللجنة بدراسة ألحقتها برأيها الصادر برقم 

م  بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لعملية تحول 42/5/0210

فيما يتعلق  الموقف الحالي لمعايير المحاسبةمن شكل نظامي إلى شكل آخر" تضمنت  المنشآت

 بمعاملات تجميع المنشآت التي تخضع لنفس السيطرة. وحيث أن وجود أطراف ذات علاقة

تجميع المنشآت يؤثر في طريقة تحديد العوض ويشكك في أن تحديد ذلك  معاملاتفي  مؤثرة

إن إعادة قياس صافي الأصول المستحوذ عليها بالقيمة العادلة، العوض قد خضع لقوى السوق، ف

مفاهيم وإمكانية إثبات شهرة )وفقا لمتطلبات معيار تجميع المنشآت( قد يخل بصورة جوهرية ب

جودة المعلومات المحاسبية، وتحديدا "أمانة المعلومات وإمكان الثقة بها أو الاعتماد عليها" و 

(. ولذلك فإن تطبيق 442-412ان مفاهيم المحاسبة المالية، الفقرات "حيدة المعلومات" )انظر بي

 ملات سيؤثر سلبا على عدالة القوائم المالية.معيار تجميع المنشآت على مثل تلك المعا

دولي ينظم مثل تلك العمليات، فإنه يقترح عدم  محلي أو وحيث لا يتوفر حتى تاريخه معيار

تجميع المنشآت التي  معاملاتشآت" على تجميع المنتطبيق معيار "المحاسبة عن عمليات 

أحد على تخضع لنفس السيطرة قبل عملية الاستحواذ، أو توجد بينها أو بين المنشآت المسيطرة 

أطراف ذات علاقة يكون من المحتمل بدرجة عالية من الثقة أن لها أثرا الاستحواذ الأطراف 

 .ع لقوى السوق، مما يجعله غير خاضعوض الاستحواذعلى تحديد 

 


